ملخص الدراسة
  تحت عنوان "تطوير التعليم الثانوي العام في الجمهورية اليمنية في ضوء المتغيرات المجتمعية والعالمية تصور مقترح" تحددت مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيسي التالي:كيف يمكن تطوير التعليم الثانوي العام في الجمهورية اليمنية في ضوء المتغيرات العالمية والمحلية ومتطلباتها؟. ولذا, فقد سعت الدراسة إلى بناء تصور مقترح  لتطوير التعليم الثانوي في اليمن, واتخذت من بعض عناصر ومكونات التعليم الثانوي العام مثل: الأهداف, البنية, سياسة القبول, استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات, التمويل, ومن الفترة الزمنية 1990-2007 مجالاً للبحث ولدراسة, ومن "المنهج الوصفي" بأساليبه البحثية المناسبة طريقاً للوصول إلى الحقيقة العلمية. 
 وتتكون الدراسة  تبعاً لذلك من خمسة فصول أساسية أنهتها بخاتمة, وسبقتها بفصل تمهيدي تناول الدراسات السابقة ذات الصلة ومنطلق التفكير في الدراسة ومشكلتها وأهدافها وأهميتها وحدودها والمنهج المتبع  والكلمات المفتاحية بها, وخطواتها,وتفصيلات الفصول المعروضة تترجم ما جاء في خطتها, إذ ركز الفصل الأول علي متغيرات العصر العالمية والمحلية وملامح تأثيرها على التعليم,فيما أهتم الفصل الثاني والثالث بواقع التعليم الثانوي ومشكلاته واتجاهات تطويره, فيما جاء الفصل الرابع ليعبر عن الاتجاهات العالمية في مجال تطوير التعليم الثانوي العام, وعكس الفصل الخامس غاية الدراسة وهدفها المعني بوضع تصور مقترح لتطوير التعليم الثانوي العام في اليمن منطلقاً مما توصلت إليه الدراسة من نتائج. 
وتوصلت الدراسة إلى أن أحداث الموجة الثالثة بتفاعلاتها المختلفة السياسة والاقتصادية والاجتماعية والثقافية تتطلب نظاما تعليمياً يختلف في مظهره وجوهره عن طبيعة النظام التعليمي الذي كان سائداً في الماضي, بحيث يكون ًقادر على تخريج جيل من الشباب، يستطيع التعامل مع متغيرات العصر وتحدياته.لا ليمتلك المهارات المتحولة، ومهارات التعامل مع التكنولوجيا المتقدمة في الاتصالات والمعلومات فحسب, بل ويتقن طريق الوصول إلى المعرفة, كما ان المتغيرات المحلية التي نقلت المجتمع اليمني من سياسة تحريم الحزبية والحزب الشمولي, وسياسة الاقتصاد الموجة والخليط, إلى مجتمع قوامه الديمقراطية والتعددية السياسية, والاقتصاد القائم على حرية السوق وما رافق ذلك من تغيرات اجتماعية دفعت باتجاه زيادة الطلب على التعليم, ما يتطلب نظاما تعليميا قادرا على إعداد المواطن الصالح، الذي يستطيع التعامل مع الآخرين، مناقشاً ومحاوراً ومستمعاً ومتدرباً على ممارسة الديمقراطية, وقادرا على تخريج جيل يمتلك من المهارات ما يمكنه من التعامل مع احتياجات السوق المحلية والخارجية.
كما توصلت الدراسة إلى إن التعليم الثانوي العام في اليمن رغم بعض الجوانب الايجابية التي لحقت بمنظومته علي المستوى الكمي, فإنه لازال مثقل بالعديد من المعوقات والمشكلات, وان بعض قضاياه ذات الصلة بالأهداف والبنية وسياسة القبول واستخدامه لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات, والتمويل بحاجة إلى جهود تفوق محاولات وجهود الإصلاح الجارية حالياً, إذ كشفت دراسة التوجهات العالمية بان حجم الهوة مازال كبيراً فيما بينها وبين بعض قضايا التعليم الثانوي المشار إليها.
ولذا, فقد ختمت الدراسة محاورها بمجموعة من المقترحات والتوصيات انبثقت من بين مجموعة من الخيارات والبدائل لكل من: الأهداف, البنية, سياسة القبول, استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات, التمويل, وتبعتها بسلسلة طويلة من الإجراءات الكفيلة بتنفيذها.
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